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)VD-2020-341( :القرار رقم

)V-9136-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - الفاتـورة الضريبيـة - الاحتفـاظ بالسـجلات والفواتيـر الضريبيـة - غرامـة 
مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للزكاة والدخل بشـأن غرامـة ضبط ميداني – 
أسـس المدعي اعتراضه على أنه توجد لديه شـهادة التسـجيل بضريبة القيمة المضافة، 
وتوجـد لديـه جميـع الفواتيـر، ولكـن أثنـاء التفتيـش لـم يَقُـم الموظـف العامـل بكشـفها 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم الالتـزام  للمفتـش لعـدم إجادتـه للغـة العربيـة – دلَّ
الفتـرة  خالل  المحاسـبية  والمسـتندات  والسـجلات  والدفاتـر  الضريبيـة  الفواتيـر  بحفـظ 
المنصـوص عليهـا فـي اللائحـة يُوجِب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها 
ن  نظامًا – ثبت للدائرة عدم قيام المدعي بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبية، وتبيَّ
م فاتورة نقدية موضحًا فيها سعر البضاعة ومبلغ ضريبة القيمة المضافة،  أن المدعي قدَّ
إلا أنها مؤرخة بتاريخ لاحق لفترة الضبط الميداني. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي  القـرار نهائيًّ

المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/36(، )37(، )38(، )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر  	-
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )66( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب  	-
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  اجتمعـت  )2020/09/14م(،  الموافـق  )1442/01/26هــ(  الإثنيـن  يـوم  إنـه فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
جـان الضريبية برقم (V-9136-2019) بتاريخ  المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للِّ

2019/07/28م.

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…(، أصالـةً عـن نفسـه، بموجب هويـة وطنية رقم  تتلخَّ
نت  م بلائحة دعوى تضمَّ )…(، وبصفته مالكًا لمؤسسة )…(، سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ
اعتراضه على غرامة ضبط ميداني لأغراض ضريبة القيمة المضافة؛ حيث جاء فيها: »تم 
فـرض الغرامـة لعـدم الاحتفـاظ بفواتير ضريبة القيمـة المضافة، مع العلم أنه توجد لديَّ 
شـهادة التسـجيل بضريبـة القيمـة المضافـة، وتوجـد لـديَّ جميـع الفواتيـر، ولكـن أثنـاء 

التفتيش لم يَقُم الموظف العامل بكشفها للمفتش لعدم إجادته للغة العربية«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت على النحو الآتي: »الدفوع الموضوعية: 
1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلك أن يقـدم ما يثبت 
دعـواه. 2- قامـت الهيئـة ممثلـةً بفـرق الضبـط الميدانـي بزيـارة المدعـي فـي منشـأته، 
وذلك للتأكد من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وعند مراجعة 
سـجلات المدعي الضريبية اتضح أن المدعي لا يحتفظ بسـجلات ضريبية نظامية، إضافةً 
إلى عدم وجود شـهادة التسـجيل في المنشـأة؛ وعليه، وبما أن المدعي مخالف لأحكام 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، فـإن قـرار الهيئـة بفـرض الغرامـة يُعَد 
صحيحًا؛ استنادًا إلى المادة الخامسة والأربعين من النظام، التي نصت على أنه: »يُعاقَب 
بغرامة لا تزيد على )50٫000( ريال كلُّ من: 1- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر 
والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون 
الغرامة عن كل فترة ضريبية«. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة 

الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن )1442/1/26هــ( الموافـق )2020/9/14م(، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث حضرت المدعى عليها ولم يحضر المدعي رغم 
تبليغـه بموعـد هـذه الجلسـة وطريقـة انعقادها، ولم يَرِدْ منـه أي عذر مانع من حضورها، 
ومشـاركة ممثـل المدعـى عليهـا )…(، وبمواجهتـه بذلـك طلـب السـير بالدعـوى وإصـدار 
م من مسـتندات، خلت الدائرة للمداولة وإصدار  القـرار، وبعـد النظـر فـي الدعوى وما قُدِّ

القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى أوراق الدعـوى، وبعـد التدقيـق، واسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة 
1438/11/2هــ  بتاريـخ   )113/ )م  رقـم  الكريـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المضافـة 
وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( 
بتاريخ 1441/06/11هـ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة ضبط ميداني؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن  المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
بتاريـخ  اعتراضـه  م  وقـدَّ 2019/7/2م،  تاريـخ  فـي  بالقـرار  ـغ  تبلَّ المدعـي  أن  الدعـوى 
مت خلال المدة النظامية المنصوص عليها،  ا تكون معه الدعوى قُدِّ 2019/07/28م؛ ممَّ

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ مستوفيةً أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

ل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما  من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمُّ
ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدائرة أن المدعى عليها أصدرت قرارها بفرض 
غرامة ضبط ميداني اسـتنادًا إلى ما نصت عليه المادة )السادسـة والثلاثون( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ، 
د اللائحـة المـدة اللازمـة لحفـظ الفواتيـر الضريبيـة والدفاتـر والسـجلات  علـى أنـه: »تحـدِّ
والمسـتندات المحاسـبية«، وحيـث نصـت المـادة )السـابعة والثلاثـون( مـن النظام ذاته 
علـى أنـه: »دون إخالل بحـالات المسـؤولية التضامنيـة المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة 
ر فيهـا المسـؤولية التضامنيـة مـع  د اللائحـة الحـالات الأخـرى التـي تتقـرَّ والنظـام، تحـدِّ
ر مسـؤوليته  الشـخص الخاضـع للضريبـة، والإجـراءات التـي تُتخـذ فـي حـق أي شـخص تتقـرَّ
التضامنيـة«، كمـا نصـت المـادة )الثامنـة والثلاثـون( من النظام المشـار إليـه أعلاه على 
أنه: »يتولى موظفون –يصدر بتسميتهم قرار من مجلس إدارة الهيئة– الرقابة والتفتيش 
د  وضبط مخالفات أحكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهماتهم. وتحدِّ
اللائحـة إجـراءات قيامهـم بأعمالهـم«، وحيـث نصـت المـادة )السادسـة والسـتون( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة بقـرار مجلـس إدارة الهيئـة 
العامة للزكاة والدخل رقم )3839( بتاريخ 1439/12/14هـ على أنه: »يجب على الشخص 
الخاضـع للضريبـة حفـظ الفواتيـر والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية التي يلزم مسـكها 
بموجـب أحـكام النظـام وهـذه اللائحـة مـدة )6( سـنوات علـى الأقـل اعتبـارًا مـن نهايـة 
الفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بهـا…«، كمـا نصت المادة )الخامسـة والأربعـون( من النظام 
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المشـار إليـه أعاله علـى أنـه: »يُعاقَـب بغرامـة لا تزيـد على )50,000( ريـال كلُّ من: 1- لم 
يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية خلال الفترة 

المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية«.

م فاتـورة نقديـة موضحًـا فيهـا سـعر  ـن أن المدعـي قـدَّ وبالرجـوع لمرفقـات الدعـوى تبيَّ
البضاعـة ومبلـغ ضريبـة القيمـة المضافـة، إلا أنهـا مؤرخـة بتاريـخ لاحـق لفتـرة الضبـط 
الميدانـي؛ حيـث إن محضـر الضبـط كان بتاريـخ 2019/07/21م، والفاتـورة المرفقـة بتاريخ 
2019/09/16م، كمـا أرفـق المدعـي كشـوف مبيعـات يوميـة لـم يوضح بهـا مبلغ ضريبة 
القيمة المضافة، كما يتضح من المحضر توقيع المالك عليه بصفته ممثلً عن المكلف 
وليـس العامـل بنـاءً علـى ادعائـه، وطبقًا للقاعـدة الفقهية: »المرء مؤاخـذ بإقراره«، ترى 
الدائرة صحة قرار المدعى عليها في فرض غرامة الضبط الميداني بمبلغ وقدره )10,000( 

ريال.

القرار:

القيمـة  الموحـدة ونظـام ضريبـة  الاتفاقيـة  بأحـكام  م، وعماًل  تقـدَّ مـا  علـى  وبنـاءً 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات والمنازعات 

الضريبية، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

رد الدعـوى المقامـة مـن )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…( ضـد الهيئـة العامـة للزكاة  	-
والدخل.

ـا بحق المدعى عليها، وبمثابة الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان  نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

دت الدائـرة يـوم الأحـد 1442/03/01هــ الموافـق 2020/10/18م موعـدًا لتسـليم  وحـدَّ
نسخة القرار.

م على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


